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❊ بلجراد /14اكتوبر/ رويترز:
فازت روسيا في مهرجان يوروفيجن للاغنية  السبت  بعد فوز ديما 
بيلان على 24 منافسا ليحقق لبلاده أول فوز في هذه المسابقة بأغنية 

“بيليف” الراقصة.
وحصل بيلان على 272 نقطة من الجمهور عبر الهاتف في 43 دولة. 

وجاءت اوكرانيا في المركز الثاني واليونان في المركز الثالث.
وبثت المسابقة التي نظمت في بلجراد على الهواء مباشرة في شتى 
أنحاء أوروبا لما يقدر بنحو 100 مليون مشاهد. ونظمت المسابقة 
في بلجراد بعد أن حققت اغني ماريا سيريفوفيتش الراقصة الفوز 

لصربيا في اول ظهور لها كدولة واحدة في 2007.

المحلية  المجالس  أع��ض��اء  أثبت  كما 
أعلنت  التي  المعارضة  المنتمون لأحزاب 
المقاطعة بأنهم أكثر نضجاً ووعياً ووطنية 
من أولئك القادة المقاطعين دوماً لكل ما 
للمعارضة  الانتخابية  فالهيئة  جميل  هو 
تعلم أن الوطن فوق الأحزاب كما عرفوا أن 
أحزابهم لم تعد تعارض المؤتمر الشعبي 
العام كحزب حاكم بل أنها تعارض الوطن 

برمته.
أعلنوا  ولهذا  الديمقراطية  ضد  فهم 
المقاطعة وسطروا المقالات والتصريحات 
العملية  وأن  الحدث  عظمة  من  ليقللوا 
عن  تزيد  لا  زعمهم  حد  على  الانتخابية 
هي  المقاطعة  وأن  هزلية  مسرحية 
السلاح الأمضى لكن على حد تعبير الإخوة 
المصريين “ الميه تكذب الغطاس”  خرج 
إلى  المنتمون  المحلية  المجالس  أعضاء 
فارتد سلاح  المشترك”  “ال��ك��ذب  أح��زاب 
المقاطعة إلى نحورهم لأن إرادة الناخبين 
أرادت ذلك وهم أصحاب الحق وكمصدر 
القوة والمصلحة فكسروا أسوار القطيعة 
التي أقامها أحزابهم  وجدار الفصل الورقي 
المرصع بالحقد ضد كل الشعب لأنه خذلهم 
في كل مرة كما يظنون فهم لا يدرون أن 
أفراد الشعب شبوا عن الطوق ولا يعترفون 

بأوصياء عليه خاصة لمن يزرعون بذور 
الشقاق وينفخون في هشيم المناطقية 
وال�الوح��دة  الانفصال  ثقافة  وينشرون 
ويباركون حركات التمرد وأعمال الشغب 
والتكسير  والنهب  السرقة  وممارسي 
وال��ش��اه��ري��ن ال��س�الح ف��ي وج��ه رج��الات 
القوات المسلحة والخارجين عن الشرعية 
الدستورية . وتعتبر أن ما تقوم به عصابة 
الحوثي اختلاف في ال��رأي . وكان الأجدر 
ومعرفة  صلح  بوساطة  يقوموا  أن  بهم 
الحلول والمقترحات بدلًا  الأسباب ووضع 
من التشكيك في نوايا قطر الحسنة الحميدة 
التي تقوم بها فهم لا يرحمون ولا يتركون 
رحمة الله تنزل على العباد والبلاد يقفون 
ضد كل خطوة تنموية ومؤتمر استثماري 
ويعرقلون كل قرض مالي يدعم الاقتصاد 
ويجهلون حتى أساليب المعارضة الصحيحة 
ويعتبرون إن المعارضة للوطن برمته هو 
حق والعداء لكل ما هو خير هو الصواب 
ومناصرة لخارجين على النظام والقانون 
قولًا وفعلًا وممارسة هي حرية رأي ما لم 
يعط أولئك هذه الحرية فإن الحكومة تضيق 
الهامش الديمقراطي إن المعارضة بهذه 
العقلية لا تقاطع نفسها فحسب بل تقطع 

آخر شعرة ود بينها وبين بقية الأعضاء.
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عندما سمع الناس في )عدن( بأن عضو مجلس النواب 
عن الدائرة )25( حي السنافر.. ووزير العدل ووزير العدل 
لشؤون مجلس النواب وال��وزراء السابق، أنه سيكون أحد 
تبادرت  المحافظة،  الأول( في  )الرجل  ليكون  المرشحين 
إلى أذهانهم أسئلة كثيرة أهمها : كيف سيتخلى هذا الوزير 
عن كرسي الوزارة وسيفكر في تحمل قيادة محافظة هي 
)العاصمة الاقتصادية والتجارية( لليمن وبها من المشاكل 
والقضايا امتلأت بها الملفات، ولعل أهمها : )مشكلة الأراضي 
والاستثمار( هذه المشكلة التي لها حضور دائم في الاجتماعات 

والنقاشات والندوات ولكن الغياب في الحل المطلوب.
وهذه المشكلة لم يتم تحديد اسم الجهة التي تتحمل 
مسؤوليتها.. وينتهي الأمر بالقول: )إنها اختلالات إدارية 
في الجهاز الإداري.. وتضارب في المصالح.. وتعدد الجهات 
في المسؤولية..( حتى صار الأمر إلى أن )قضية الأراضي( 
ومشاكلها في عدن ما ينتج عنها من إساءة لمهمة الاستثمار، 
بأنها )أم المشاكل( كما قال ذلك القاضي جسار العدوف رئيس 
محكمة استئناف عدن في آخر لقاء موسع للقيادات التنفيذية 
والقضائية والأمنية بالمحافظة يوم 27إبريل الماضي في 
)مركز خدمات المستثمر( والذي قال عنها أيضاً إنها )نتيجة 
ازدواجية الصرف من جهات متعددة.. حتى صار كل يغني على 
ليلاه.. والجميع يصرف عقوداً أفراداً وجهات..( لذلك يتوقع 
المتابعون لهذا الموضوع، مواطنين وتجاراً وشركات وبيوتاً 
استثمارية من الداخل والخارج، أن )رجل القانون( المسؤول 
السابق عن القضاء في الجمهورية اليمنية، ستكون مهمته 
القادمة في التعاون مع طاقم الوكلاء والمساعدين ومديري 
العموم والمستشارين، غير عادية، ويتوقع أن تبذل خلالها 
جهود غير مسبوقة، لأن الهم الأساسي سيكون )أم المشاكل( 

حيث سيكون تطبيق القانون، العمل المطلوب وذلك من خلال 
العمل بآلية واحدة وبنفس واحد.. وحتى يعرف المواطن )أن 
هناك نظاماً واحداً يطبق على الجميع( كما يؤكد أكثر من 

مسؤول في البلاد.
مشكلة  تناقش   التي  الاستثمار  بقضية  يتعلق  وفيما 
الأراضي عليها، وهنا نضع بين يدي المحافظ الجفري ما سبق 
أن أتخذ من خطوات على طريق المعالجة، وهي الخطوات التي 
لا شك في أنها بحاجة إلى إعادة تقييم.. وربما إلى طريقة 
أخرى للوصول إلى حل على أساس )أن لكل شيخ طريقة(. 
وللتذكير بتلك الخطوات نورد منها )المجلس الاستشاري 
العام  القطاعين  الذي تشكل من  بالمحافظة(  للاستثمار 
والخاص والجهات ذات العلاقة يوم 26نوفمبر 2006م, وقد 
وصف المحافظ السابق أحمد الكحلاني هذا المجلس بأنه 
)حصان طروادة( الذي ستكون المراهنة عليه نظراً للمهمة 
التي انيطت به.. وهي تشكيل الملامح المستقبلية لمحافظة 
عدن من خلال تحمل ملف الاستثمار وإنهاء المعوقات التي 

أدت إلى تعثره.
خلاصة القول.. إن )عدن( ومن أجل النهوض بها وإعادة 
ممارسة دورها الريادي في النشاط التجاري والملاحي، ثم 
سن العديد من التشريعات واتخاذ المعالجات لتكون الطريق 
الصحيح، إذا ما طبقت المؤدي إلى الحل.. وهذا يعني أهمية 
المصالح  عن  بعيداً  وتطبيقها  التشريعات  هذه  احترام 

الشخصية.
وستكون )عدن( أكثر امتناناً، إذا كان محافظها الجديد من 
الذين طبقوا ما ورد في قانون براءة الذمة المالية. ونتمنى له 
أن يقضي معنا صيفاً قليل الانقطاعات الكهربائية هذا العام 

وانعدامها خلال الأعوام القادمة بإذن الله تعالى.

محمد مرشد  الأهدل

محافظة عدن.. 
و )قضية ما 
تحملها ملف(!

صالح علي الجبري

» المعارضة 
تقاطع 

نفسها« 

مع الأحداث

بكـل الاتجـاهـات
روسيا تفوز في مسابقة 
يوروفيجن للأغنية 2008

اليابان تحث الثماني على تحديد أهداف 
جريئة لكبح انبعاث الغازات

بداية أطيب التحيات والأماني بالنجاح لكل محافظ منتخب من )الهيئة الانتخابية 
للمجالس المحلية( وكل )وزير( جاء به التعديل الوزاري الأخير عشية يوم 19مايو 
الجاري.. والشكر موصول لكل محافظ سابق.. ونخص بالذكر الأستاذ أحمد محمد 
الكحلاني المحافظ السابق لعدن الذي بذل ما استطاع من جهد، نترك لقادم الأيام 

تقييم ذلك.. وأما بعد :

جرت انتخابات المحافظين بشكل ممتاز وديمقراطي وفي أجواء صحية 
هادئة تنافسية فاز ثلاثة مستقلين تلقوا المباركة والتأييد من منافسيهم 
بدون أدنى غضاضة وكان المشهد هنا وهناك يبشر بخير ويدعو إلى 

الدراسة والتأمل والاحترام.

فرحة الوزراء الأول في المسابقة

الأمثل والا�ستخدام  للحماية  وا�سعة  وجهود  فريد  تنوع 

الطبيعة اليمنية :

❊ كوبي )اليابان(/14اكتوبر/ ري�سا ميدا :
حثت اليابان الدول الغنية  الأحد على أن يكون لها السبق في 
محاربة ظاهرة الاحتباس الحراري بالاتفاق على أهداف قومية 
جريئة لخفض انبعاثات الغازات المسببة للظاهرة بما يزيد عن 

50 بالمائة بحلول عام 2050 .
وتجمع وزراء وممثلون من الدول الصناعية الثماني الكبرى 
والاقتصاديات الناشئة البارزة الأخرى في كوبي بغرب اليابان 
في محاولة لإيجاد قوة الدفع اللازمة من أجل المحادثات المتعلقة 
بالتغيرات المناخية التي تجرى بقيادة الأمم المتحدة وهي قضية 

ستناقش خلال اجتماع قمة لزعماء الدول في يوليو تموز.
ولكن فجوات كبيرة ما زالت قائمة سواء بين الدول الأعضاء 
بجموعة الثماني أو بين الدول الغنية والدول الأفقر بشأن كيفية 
اقتسام عبء محاربة التغيرات المناخية التي يلقى باللوم عليها في 

الجفاف وارتفاع منسوب مياه البحر وتزايد العواصف العاتية.
وقال وزير البيئة الياباني ايتشيرو كاموشيتا في كلمة في اليوم 
الثاني من الاجتماع “لتقليل الانبعاثات إلى النصف )بحلول عام 
2050( نحتاج نحن بصفتنا دولا متقدمة إلى المبادرة بتحديد 

هدف يفوق 50 بالمائة.«
ووافقت نحو 190 دولة على التفاوض بنهاية عام 2009 على 
معاهدة تحل محل بروتوكول كيوتو الذي يلزم 37 دولة متقدمة 
بخفض انبعاثاتها خلال الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 
المتوسط عن مستوياتها عام  المائة في  بنسبة خمسة في 

.1990
واتفق زعماء مجموعة الثماني العام الماضي في ألمانيا على 
دراسة هدف جاد بخفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة 
الاحتباس الحراري إلى النصف بحلول عام 2050 وهو اقتراح 
تؤيده كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان وكندا.

ولكن الدول النامية تعطي الأولوية للنمو وترفض التوقيع على 
هذه الأهداف إذ تشكو من أن الولايات المتحدة وهي مع الصين 

أكبر بلدين متسببين في انبعاثات الغازات لا تبذل جهدا كافيا.
وتناقش اليابان حاليا الهدف الذي وضعته لنفسها وتقول وسائل 
الإعلام المحلية إنها ستعلن في يونيو حزيران خفض الانبعاثات 

بما بين 60 و80 في المئة بحلول عام 2050 .
ولكن الاقتصاديات الناشئة تريد أيضا من الدول الغنية أن 
تساعدها في تمويل توفير تكنولوجيا الطاقة النظيفة التي تحتاج 

اليها لخفض الانبعاثات.
وتعهدت اليابان بدفع عشرة مليارات دولار خلال خمس سنوات 
لدعم الدول النامية في حربها ضد التغيرات المناخية وتهدف الى 
تأسيس صندوق جديد متعدد الجنسيات مع الولايات المتحدة 
وبريطانيا. وتريد الان واشنطن وطوكيو من دول مانحة أخرى 

المشاركة أيضا.
وقال كاموشيتا “من المهم كبح وتيرة الزيادة في الانبعاثات في 
الدول النامية حيث تتزايد الانبعاثات بشكل سريع... الحوافز لازمة 

لدعم أنشطة الدول النامية لخفض الانبعاثات.«
وأضاف أن برامج التجارة في حصص الكربون من الوسائل 
الفعالة في خفض انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس 
الحراري مشيرا الى أن اليابان تناقش حاليا ما إذا كان بإمكانها 

وضع سقف ونظام خاص بها للاتجار في حصص الكربون.
وتابع “من المهم تحديد سعر للتجارة في حصص الكربون ودفع 
تكلفة بسبب انبعاثات الكربون حتى يتحمل كل أحد مسؤولية 

انبعاثات الكربون الناجمة عنه.«
ووضعت لجنة تديرها وزارة البيئة اليابانية في وقت سابق من 
الشهر الحالي أربعة خيارات لبرنامج التجارة في حصص الكربون 
ولكن الصناعات مثل الصلب ما زالت تعارض ذلك خشية أن يقلل 

ذلك من منافستها على المستوى العالمي.

وارتقى العمل البيئي في اليمن من خلال إنشاء المجلس الأعلى 
للبيئة سنة 1990م وإصدار قانون حماية البيئة في 1995م إضافة إلى 
التعديلات الدستورية في 20 فبراير 2001م المادة 35 من الدستور 
اليمني التي نصت بأن )حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع وهي 
واجب وطني وديني على كل مواطن( .كما أولى الجانب غير الرسمي 
هو الآخر البيئة وقضاياها اهتماما أنعكس بإنشاء جمعيات غير 
حكومية معنية بحماية البيئة، كما تزايد اهتمام الباحثين والدارسين 
والمؤسسات الأكاديمية بالبحوث والدراسات العلمية في الميادين 

البيئية والتعليم البيئي.
وتباعا صادقت الحكومة اليمنية على اتفاقيات دولية عديدة مرتبطة 
بالتنوع الحيوي مثل اتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية تغيير المناخ 
والاتفاقية الدولية بشأن الاتجار بأنواع النباتات والحيوانات المهددة 
بالانقراض ، كما نفذت عدد من السياسات وخطط العمل المرتبطة 
بالتنوع الحيوي والتنمية المستدامة مثل الإستراتيجية الوطنية للمياه 
وسياسة مساقط المياه والخطة الوطنية لحماية البيئة وخطة مكافحة 
التصحر إلى جانب الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض ، بالإضافة 
إلى الإستراتيجية الوطنية للاستدامة البيئية20007-2025م التي 

انتهت من إعدادها الهيئة العامة لحماية البيئة مؤخراً.
كما سارعت الدولة إلى إعلان الحماية لعدد من المناطق الغنية 
بالتنوع النباتي والحيواني فإلى جانب محمية عتمة الطبيعية بمحافظة 

ذمار التي تم إعلانها محمية طبيعية سنة 1999م ، أعلنت
في 2000 جزيرة سقطرى كمحمية طبيعية ثانية في اليمن بغرض 
صون وحماية الطبيعة في الجزيرة التي تمتاز بموائل بيئية فريدة 
وتنوع نباتي وحيواني بديع وكونها تجمع بين البيئة البرية والبحرية 
، ومن ثم محمية حوف 2005م , وبرع في يناير 2006م , بالإضافة 
إلى محمية الأراضي الرطبة التي اعلن عنها مؤخراً بمحافظة عدن، 
كل ذلك ساهم في انتشار وتشجيع أنشطة الزراعة المستدامة 
والتشجير وطرق الصيد السليمة في أغلب محافظات الجمهورية .. 
وتطمح الهيئة إلى إنشاء ما لا يقل عن سبع مناطق محمية جديدة 

بحلول العام 2010م.
الطبيعة اليمنية تنوع فريد.. وجهود 
واسعة للحماية والاستخدام الأمثل 

المناطق  //  توفر  اليمنية  البيئية  الحيوي في  التنوع  وأهمية 
الحساسة  البيئية  للأنظمة  داعمة  أنظمة  اليمن  في  الطبيعية 
اقتصادياً مثل المناطق الرطبة التي تم إعلان الحماية عنها مؤخراً 
في محافظة عدن والتي تعد من المناطق التي تتكاثر فيها الطيور 
المهاجرة والمتوطنة , ومناطق غابات أشجار الشورى التي تعد من 
المناطق الهامة لتكاثر ونمو العديد من الأحياء البحرية ناهيك عن 
الاستخدامات الاقتصادية الأخرى.. حيث تم تحديد أكثر من 36 منطقة 

كمحميات طبيعية تتميز بتنوع حيوي فريد .
ويعد التنوع الحيوي الزراعي مصدرا هاما للغذاء والأعلاف و رعي 
المواشي , كما يمثل مصدرا هاما من مصادر التنوع الجيني , حيث 
تضم المراعي أنواع واسعة من النباتات والأعشاب و الحشائش 
والتي تستخدم كأعلاف هامة للمواشي والأغنام والماعز في السفوح 
وبطون الأودية.. فضلًا عن ان بعض الأنواع من النباتات تمثل مصادر 
هامة لإنتاج العقاقير الطبية والتجارية ومنها تلك التي قام فريق 
من الخبراء الوطنيين عام1995م بوضع قائمة  من 224 نوع من 
النباتات الطبية والعطرية التي تكتنزها الطبيعة اليمنية ويمكن 

استخدامها في الطب.
وتشكل المراعي والغابات والاحراج باليمن ما يساوي 40 في المائة 
من مساحة الأراضي , والتي ترعى فيها أكثر من ثمانية ملايين رأس 
من المواشي والأغنام والماعز ، وتستخدم موارد الغابات بشكل واسع 
في قطاعات الصناعة والبناء وأهم الأصناف المستخدمة كوقود حطب 
خاصة في المناطق الريفية بالإضافة إلى الأخشاب المستخدمة كمواد 

بناء وغيرها من الاستخدامات . 
التنوع البيئي في اليمن 

   وبفضل التنوع البيئي لليمن الناتج عن تنوع التضاريس والمناخ، 
فقد صنف الصندوق  العالمي للأحياء البرية عام  2000م ، أربعة 
أقاليم بيئية يمنية من أهم مناطق التنوع الحيوي على المستوى 
الدولي، شملت ، إقليم البحر الأحمر، وخليج عدن، والبحر العربي، 
وأرخبيل سقطرى، حيث اعتبرها الصندوق ضمن المحميات الطبيعية 
ذات الحساسية البيئية الأمر الذي يحتم حمايتها من مخاطر الأنشطة 

البشرية والتحطيب الجائر..
وأوضحت الدراسات البيئية التي أجريت مؤخرا ان بيئة إقليم البحر 
الأحمر، تمثل موطنا مميزا لبيئات الشعب المرجانية  مما جعلها مركزا 
إقليميا للأسماك واللافقاريات المستوطنة، إلى جانب أحياء نباتية 
وحيوانية فريدة وعدد من السلاحف البحرية والطيور المتوطنة 

وغيرها من الأنواع النادرة، حيث وجدت الدرسات ان  17 في المائة 
من الأسماك المتواجدة في مياه البحر الاحمر متوطنة في هذا الاقليم، 
إضافة إلى توطن  90 في المائة من الأسماك المنقطة والأسماك 

ثلاثية الزعانف..
أما بيئة البحر العربي فتضم موائل ذات إنتاجية عالية تعكس 
أنظمة التنوع الفيزيائي فيها ومواقع الاستيطان لمجتمعات الطحالب، 
وتوفر الشعب المرجانية التي تغطي  أكثر من75  في المائة من 
المناطق والأعشاب البحرية، وهذه توفر موئلًا هاما لتكاثر وتربية 

الأحياء البحرية خاصة الرخوية منها.
ويحتضن أرخبيل سقطرى حسب رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة 
المهندس محمود شديوة بيئة حيوية فريدة , إذ تستظيف سقطرى 

أنواعا عديدة من الأحياء المتوطنة , وتتميز بتنوع حيوي فريد
..وتشكل جزر الأرخبيل موئلا هاما لعدد من الزواحف والنباتات 
والطيور المتوطنة.. وتعتبر أيضاً موطناً لعدد من النباتات النادرة 
مثل أشجار الصبر وشجرة دم الأخوين التي يستخرج منها مادة 
صمغية حمراء اللون ، إضافة إلى بعض الأنواع من الحيوانات والطيور 

المتوطنة..
الطبيعة اليمنية تنوع فريد.. وجهود واسعة للحماية والاستخدام 

الأمثل المرتفعات الجبلية  والأراضي الحراجية 
    وتشكل المرتفعات الجبلية و الأراضي الحراجية في البر اليمني 
نظاما بيئيا آخر يتميز بتنوع حيوي واسع.. حيث تشكل المرتفعات 
والاراضي الحراجية مواقع ملائمة لاستراحة الطيور المهاجرة , ونمو 
الأحياء النباتية والحيوانية وتواجد الطيور المتوطنة وشبه المتوطنة 
كالوعل العربي والغزال العربي والضبع المخطط والوشق والنمر 

العربي المهدد بالانقراض.
ورغم أن المها العربي يعتبر من الحيوانات المنقرضة في البراري 
اليمنية فهناك جهودا حثيثة لإعادة تأهيلها  , حيث تنفذ الهيئة العامة 
لحماية البيئة مسوحات للمناطق الصحراوية التي تتواجد بها الغزلان 

بغرض إعلان حمايتها والحفاظ عليها من الانقراض.
وبحسب الدراسات فان أغلبية الأحياء النباتية المتوطنة تقطن 
المناطق الجبلية من اليمن التي توفر لها بيئة متنوعة وغنيةً ومأمونة 

لحياتها واستقرارها خاصة خلال الفترات المناخية المتقلبة .
التنوع البيئي في البحر والساحل 

  وكما تتميز المرتفعات اليمنية بالتنوع الحيوي والبيولوجي تتميز 
أيضا السواحل اليمنية البالغ طولها أكثر من 2500كم، بتنوع فريد 

وأنظمة بيئية متعددة وحساسة.
وفي البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن الذين تطل عليهم 
اليمن، يزداد التنوع الحيوي في الجزر التابعة لليمن والتي تزيد على  
183 جزيرة بالإضافة إلى عدد كبير من النتوءات الصخرية البحرية 
التي تتميز بتنوع مناخها وبيئاتها الطبيعية، حيث تحتوي العديد 
من الشعاب المرجانية وموائلها وإن كانت تختلف من حيث التنوع 
إلى جانب أنها  تأوي 3057 نوعا من النباتات التي تنتمي إلى 1032 

جنسا من أصل 203 عائلة.
وتتميز جزيرة سقطرى التي تعد أكبر الجزر اليمنية حيث تبلغ 
مساحتها 625ر3كم2 على البحر العربي، بتنوع حيوي فريد وغزير 
على مستوى الجزيرة العربية.. وتؤكد آخر الدراسات التي نفذتها 
الهيئة العامة لحماية البيئة غنى الجزيرة بالتنوع النباتي الفريد خاصة 
النباتات المتوطنة فيها ذات الندرة العالمية ، حيث سجلت الدراسات 

أكثر من 850 نوعا نباتيا في أرخبيل سقطرى منها 307 أنواع نباتية 
متوطنة وبنسبة  30 بالمائة من إجمالي النباتات المسجلة، كما سجلت 
الدراسات  عشرة أجناس من بين ثمانية عشر جنسا من النباتات 

النادرة والمهددة بالانقراض على مستوى الجزيرة العربية.
وبشكل عام فإن درجة استيطان النباتات العصارية في اليمن عالية 
جدا حيث قدر تقرير رسمي وجود نسبة عالية من الأنواع النباتية 
eAscl ((( الطبية  الأعشاب  المصنفة ضمن مجموعة  )المتوطنة 
pediaceae((( ،ولا تتوفر بيانات دقيقة حول عدد ووضع النباتات 
النادرة والمعرضة للانقراض.. غير أن الكتاب الأحمر الصادر عن 
الاتحاد العالمي لصون الطبيعة )آي يو سي إن(  أدرج ثمانية أنواع 
يمنية )سبعة منها في جزيرة سقطرى وحدها( ضمن قائمة النباتات 
النادرة أو المعرضة للانقراض إضافة إلي 19 نوعا من النباتات التي 
تعتبر مهددة بالانقراض أو نادرة على المستوى الوطني في اليمن. 
الحياة الحيوانية والبرية في اليمن  تمتاز اليمن بامتلاك ثروة حيوانية 
برية غنية ومتنوعة نظراً للتنوع الواسع في موائلها وموقعها عند 
ملتقى ثلاثة أقاليم جغرافية حيوية هي المناطق القطبية القديمة , 
والإفريقية الاستوائية , والمنطقة الإفريقية الشرقية.. حيث سجلت 
الهيئة العامة لحماية البيئة أكثر من 79 نوعا من الثديات البرية 
مصنفة في ثمان رتب بما في ذلك الخفافيش وتصنف ثلث هذه 
الثديات من الأنواع كبيرة الحجم نسبياً والتي تعتبر نادرة في المناطق 
الأخرى من الجزيرة العربية مثل الغزال الجبلي العربي، الوعل ، 
والقرود ، والثعلب الأحمر العربي ، والنمر العربي , والفهد الصياد 
الذي أصبح وجوده غير مؤكدا.كما تضم البيئة اليمنية سبعة أنواع 
من الثديات التي تعتبر حالياً معرضة للانقراض منها ثلاثة من أربعة 
أنواع من الغزلان بالإضافة إلى الغزال العربي الجبلي، وغزال الريم 
وغزال ذو كاس وغزال الملكة سبأ التي تعد من الثديات المنقرضة ، 
وأما الثلاثة الثدييات الأخرى المهددة بالانقراض فهي المها العربي 
, النمر العربي, والفهد الصياد.. وتتعرض معظم الثديات البرية في 
اليمن للقنص والصيد إضافة إلى تدمير أجزاء كبيرة من الغابات 
الطبيعية الأمر الذي يحول دون تمكن السياح من مشاهدة بعض 
الثدييات البرية النادرة مثل النمر العربي والضباع والقرود والوعول 
والذئاب والثعالب.. ومن أجل حماية هذه الأنواع من الحيوانات النادرة 
والمهددة بالانقراض صادقت اليمن على اتفاقية تنظيم الاتجار 
بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض )سي آي تي أي إس( 
/CITES/، وصدرت مؤخراً اللوائح التنظيمية لتنفيذ الاتفاقية.. إلى 
جانب بحث إمكانية التعاون مع الجانب العماني في حماية النمر العربي 

المهدد بالانقراض  والذي يتواجد في بعض المناطق اليمنية.
// الطيور التي تتميز بها البيئة اليمنية //  تمتاز اليمن عن غيرها 
من دول العالم بحياة غنية جداً بالطيور حيث يزيد عددها عن 363 نوع 
مصنفة في 18 رتبة و 61 عائلة و 177 جنسا ، إذ تعد اليمن موطنا لعدد 
كبير من الأنواع التي تستوطن الجزء الجنوبي الشرقي من الجزيرة 
العربية.. ونظرا لثراء البيئة اليمنية بالطيور المتوطنة والنادرة، فهي 
تحظى بأهمية عالمية خاصة في مجال الحفاظ على التنوع البيئي 
وصون الطبيعة , حيث توجد جميع الأنواع المتوطنة من الطيور في 
البر الرئيسي باستثناء العصفور الذهبي العربي.. كما سجلت الدراسات 
أكثر من  13 نوعا من الطيور المتوطنة أو شبة المتوطنة في جنوب 
الجزيرة العربية شملت الحجل العربي والحجل الفليبي ، نقار الخشب 
العربي، السمنة اليمنية، الأبلق العربي، المغرد اليمني، العصفور 
العربي الذهبي، الشمعي المنقار العربي، الكناري العربي، النعار 
العربي, والنعار اليمني، الحسون اليمني، والحسون السقطري.. أما 

الستة الأنواع المتوطنة في جزيرة سقطرى فهي المغرد السقطري، 
زوزر السقطري، العصفور السوقطري  والدرسة السوقطري .

وأشار تقرير أعده خبراء أجانب عام 1994م إلى أهمية اليمن كبيئة 
للطيور في الشرق الأوسط، وحدد 57 موقعاً ذا  أهمية حيوية لحماية 
الطيور في اليمن، تقدر مساحتها الإجمالية بحوالي 7300 كم مربع، 
حيث توفر تلك المواقع مواطنا لمختلف أنواع الطيور النادرة وشبة 
النادر ، وتمثل مناطق جذب رئيسية للسياحة البيئية في اليمن 
باعتبار أن أغلبها مواطنا هامة للطيور إضافة إلى كونها عذراء تزخر 
بطبيعة خلابة وذات أهمية نباتية كما أن البعض منها تأوي عددا 
من الأحياء البرية الهامة.. المنشآت وتقييم الأثر البيئي  وللحد من 
الآثار العمرانية والإنشائية المجارية للتطور المدني على الأنظمة 
البيئية في اليمن، عملت وزارة المياه والبيئة ممثلة بالهيئة العامة 
لحماية البيئة على دمج البيئية في الخطط التنموية والصناعية، 
وإلزام مختلف الجهات بإجراء دراسات لتقييم الأثر البيئي قبل تنفيذ 
أي مشروع، إلى جانب إيجاد قوانين ولوائح نافذة بخصوص مكافحة 

المخلفات الصناعية الضارة..
ولعل ابرز مؤشرات الانجازفي هذا الجانب إيجاد قانون خاص 
بالمواد الكيميائية الخطرة , بغية التقليل من الآثار الضارة المترتبة 
عن الصناعة والبنى التحتية على الموائل الطبيعية والنظم البيئية، 
والذي يلزم أصحاب المنشات والمشاريع الصناعية بإدخال تقنيات 
بيئية وتفعيل إجراءات تقيم الأثر البيئي وإتباع  سياسات تنظيمية 
فعالة، من شأنها منع أي تدهور مستقبلي للتنوع الحيوي وتخفيف 
المخاطر المحتملة على الإنسان والتنوع الحيوي جراء بعض التسريبات 
أو المخلفات لتلك المصانع أو المشاريع.. كما تعمل على تنظيم 
استخدام وإطلاق الكائنات الحية المعدلة جينيا )ال إم او اس ( وتطوير 
وتنفيذ إطار عمل للسلامة الحيوية وتطوير أدلة إرشادية للسلامة 
الحيوية وإنشاء جهاز معني بإدارة وتنظيم قضايا التقنية والسلامة 

الإحيائية في اليمن .
التنوع والسياحة البيئية 

وبشهادة عالمية فإن التنوع الحيوي الفريد لليمن يوفر فرصا واعدة 
لتنمية السياحة البيئية خصوصاً في أرخبيل سقطرى وعلى طول آلاف 
الكيلومترات من المناطق الساحلية والتي تمتد على طول البحر الأحمر 
وخليج عدن وبحر العرب.. وفي سياق اهتمام الدولة بالتنمية السياحية 
أكدت خطة العمل الوطنية للبيئة على أهمية تطوير السياحة البيئية 
في تلك المناطق وعملت على إصدارا التشريعات المنظمة للسياحة 
عموماً والسياحة البيئية خصوصاً.. بهدف الحفاظ على موارد التنوع 
الحيوي من خلال ممارسات إدارة ملبية للاستدامة البيئية في مجالي 
السياحة والمتنزهات، وإشراك المجتمعات المحلية والأفراد في جهود 
وبرامج صون الموارد الحيوية وحسن استخدامها على نحو مستدام 
من خلال تسهيل مشاركتهم في تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية، 
وتمكينهم من الوصول الآمن للموارد الحيوية وتوفير التمويل والدعم 

المالي والفني الكاف لتنفيذ برامج البيئية المجتمعية.
التعاون الإقليمي والدولي.. وتفاعلت اليمن بشكل كبير مع المجتمع 
الدولي في القضايا البيئية حيث تواصل مشاركتها الفاعلة  في الجهود 
الدولية المكرسة لحماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي 
من خلال إعداد إستراتيجية التنوع الحيوي والمشاركة الفاعلة في 
فعاليات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ، الى جانب 
مواصلة جهودها في تنفيذ التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاقيات 
البيئية الدولية الأخرى ، وجهود التنمية الاقتصادية وفق منهجية 
ومبادئ التنمية المستدامة.. وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترسيخ 
تعاونها مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات البيئية خاصة ذات 
الطابع الدولي وأبرزها التغيرات المناخية التي تجتاح العالم ، وقد 
تكللت تلك الجهود بالمصادقة على عدد من  الاتفاقيات  الدولية 
المعروفة باتفاقيات /Rio/ مثل اتفاقية تغيير المناخ ، اتفاقية مكافحة 
التصحر، واتفاقية التنوع الحيوي.. وتعد اليمن حاليا طرفاً في عدد 
من المعاهدات الدولية والبروتوكولات الإقليمية ذات الصلة منها: 
الاتفاقية الدولية المعنية بحضر الاتجار بالأنواع المهددة بالانقراض 

CITES، المخلفات الخطرة، قانون البحر،
اتفاقية المواد المستنفذة لطبقة الأوزون 

RAMSAR، وحماية التراث العالمي 
 وتعد اتفاقية التعاون الإستراتيجية خطة العمل للبحر الأحمر وخليج 
عدن مثالًا رئيسياً لعضوية اليمن في البروتوكولات الإقليمية , والتي 
تتضمن أهدافها الرئيسة تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي ، تقليل 
الإخطار وتلوث الملاحة، الاستخدام المستدام للموارد البحرية الحية، 
تطوير وتنفيذ شبكة إقليمية من المحميات البحرية، دعم الإدارة 
المتكاملة للشريط السياحي، ورفع الوعي والمشاركة العامة في تنفيذ 

الإدارة البيئية العمومية.

 ڈ  �صنعاء/ �سب�أ:
 ش��هدت اليمن نهضة تنموية شاملة منذ التسعينات أثرت على حياة الإنسان اليمني وأوجه الحياة فيها، 
وعملت عل��ى تطوير البنية التحتية وتوفي��ر الخدمات واحتياجات المجتمع المتزايدة مع الزيادة الس��كانية 
وبما يكفل تحقيق أقصى درجات التقدم والرفاهية وتحس��ين نوعية الحياة وإعطاء الاهتمام الكافي لقضايا 

البيئة.
واس��هم الغن��ى والتنوع الفريد لليمن  في الموائ��ل النباتية والحيوانية والكائن��ات الدقيقة ،وكذا التنوع 
الطبوغرافي للبلاد في وجود تنوع حيوي ومناخي ساعد في ظهور بيئات متنوعة لعبت دورا هاما في التنوع 
الحيوي والاس��تقرار البش��ري و الحفاظ على نوعية الهواء وضمان بيئة صحية للسكان ...وأدركت الحكومة 
منذ أوائل التسعينيات أهمية حماية البيئة نتيجة لتزايد الضغط على الموارد الطبيعية في تلبية متطلبات 
التنمية واحتياجات الس��كان المتنامية مع النمو الس��كاني المتس��ارع بمعدلات عالي��ة وصلت إلى 5ر3 في 
المائ��ة إضافة إلى ارتفاع معدلات التلوث المصاحبة للأنش��طة التنموية والاجتماعي��ة والتغيرات المناخية 

التي يعيشها العالم اليوم والمتمثلة بارتفاع درجة حرارة الأرض نتيجة تآكل طبقة الأوزون .


